
 المستخلص

ملیة لا یمكن الاستغناء لكونه ضرورة علمیة وع ، ى الاجتهاد القضائيلإالحاجة الماسة  تضحت
متها ءملابیتمیز الاجتهاد القضائي بأنه یضمن استمراریة القواعد التشریعیة من خلال  إذ عنها

ما یجعل الاجتهاد وهذا  ، مع الوقائع ، فالتشریع لا یخصص حلولا فردیة لكل المنازعات
، فهو یخصص القاعدة القانونیة  مصادر القانون ةقیلب اً ومستقلا ومساوی ماً اهالقضائي مصدرا 

، والسبب في ذلك  دونه لا یتمكن التشریع من التوفیق بین خاصیتي الاستقرار والاستمراریة من
المشرع  نّ أعلیها في الوقت الحاضر مفادها  اً ك  حقیقة قانونیة أضحت متفقان هنألى إیعود 

الوقائع فلا یمكنه ذلك بسبب دینامیكیة الحیاة  كلن یغطي أسبیل مهما بذل من جهد في 
 القواعد التي یضعها المشرع تمتاز بالعمومیة والتجرید نَّ أ فضلاَ عنوسرعة تطورها ،  الاجتماعیة

مر یزداد مجال القانون بوجه عام ، والأ في وهذا الكلام ینطبق ، وسطى حلولاً  لاّ إِ ولا تضع  ،
 ءانالقضا انهذلما یتصف به  ؛ نتحدث عن القضائیین الدستوري والإداريكثر عندما أأهمیة 

هم مهامهما وظیفتي الحكم والتفسیر ، أفكلا القضائیین من  ، من خصوصیة في هذا المجال
وتفسیر نصوص  ، والأنظمة ، فالقضاء الدستوري یقوم بمهمة الرقابة على دستوریة القوانین

ى التي تناط به ، فیما یضطلع القضاء الإداري بمهمة مراقبة عن المهام الأخر  الدستور فضلاً 
ن الاجتهاد القضائي بداء الرأي والمشورة ، وكلا القضائیین عند ممارسته لدوره یكو إِ لمشروعیة و ا

 الذي یحقق من خلاله المهام المناطة به .مجاله الرحب 

ه نّ أ لاّ إِ اء الدستوري والإداري مجال القض وعلى الرغم من الأهمیة الكبیرة للاجتهاد القضائي في
من یأتي في مقدمتها مبدأ الأ ، لدیه انعكاسات خطیرة على مفاهیم قانونیة حدیثة ذاته الوقت وفي

لنسبي للعلاقات القانونیة ، وحد تحقیق قدر من الثبات ا الذي نعني به بأبسط مفاهیمهالقانوني 
طراف أمن والطمأنینة بین بهدف إشاعة الألقانونیة المختلفة دنى من الاستقرار للمراكز اأ

بحیث تتمكن هذه الأشخاص من  ، وخاصة ، شخاص قانونیة عامةأالعلاقات القانونیة من 
 ، التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونیة القائمة وقت قیامها بأعمالها

ات مباغتة صادرة عن و تصرفأدون التعرض لمفاجئات  من ضوء منها فيوترتیب أوضاعها 
 .  و العصف بهذا الاستقرارأ ، یكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنینة ، السلطات العامة



من القانوني الأول : وهو الأصل العام (سلبي) والمتمثل الأ فين افللاجتهاد القضائي اثر 
ب الصفات التي سبق بسب ، التي ینشئها الاجتهاد لمبدأ الامن القانوني ، باختراق القواعد القانونیة

وصعوبة الوصول  ، التي من أهمها عدم وضوح القاعدة القانونیةتمتاز بها هذه القواعد و  ، ذكرها
الماضي ، وفي مقابل ذلك  فيثر رجعي أوسریانها ب ، وعدم إمكانیة توقعها ، وفهمها ، لیهاإ

ضبطه وفقا  اذا ما تمّ  ، من القانونيثر إیجابي في تحقیق الاأن یكون للاجتهاد القضائي أیمكن 
كون منصوص علیها في تشریعات قانونیة تكون ملزمة للسلطة القضائیة عند یلأسس وقواعد قد 

من لسلطة القضائیة تراعي متطلبات الأن الأخیرة ذاتها أي اأو أ ، ممارستها لوظیفة الاجتهاد
 القانوني عند ممارستها لوظیفة الاجتهاد عن طریق المبادئ التي تقرها .

العمل  مام تضاد في جانبین الأول هو ضرورةأو الإداري أمام ذلك یكون القاضي الدستوري أو 
بداء إو أو للقیام بعملیة التفسیر االنص  هو نقصأ هو غموضأبالاجتهاد القضائي في حال فقدان 

ثاني هو ضرورة ومواكبة التطور والجانب ال ، مامهأجل حسم الموضوع المعروض أالرأي من 
یجاد نوع من الموازنة اي یمس الاجتهاد جوهره مما یتطلب الذ ، من القانونيمراعاة متطلبات الأ
 بین المتضادین . 

 لا سیماتوري والإداري في العراق و جل الوقوف على الدور الذي یضطلع به القضائیین الدسأومن 
ضحى في أالذي  ، نيمن القانو مبدأ الا فيوبیان أثر ذلك  ، عند ممارستهما وظیفة الاجتهاد

تسلیط الضوء من خلال دراسة تحلیلیة معمقة ب وذلكهم ثوابت الدولة القانونیة أوقتنا الحاضر من 
على أثر اجتهادات القضاء الدستوري في العراق المتمثل بقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا في 

وكذلك  ، وص الدستوروفي مجال تفسیر نص ، مجال الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة
بیان أثر اجتهادات القضاء الإداري في العراق المتمثل بقرارات مجلس الدولة في مجال الحكم ( 

 ، الامن القانوني مبدأ فيتاء ( ابداء الرأي والمشورة ) ومجال الإف ، الرقابة على المشروعیة )
نعكاسات الاجتهاد مبدأ الامن القانوني ، وكیف عالج المشرع العراقي ا فيوأثر عدولهما 

من ق الأمن القانوني ؟ ، وهل وضع ضمانات لضبط الاجتهاد القضائي لتحقیالقضائي على الأ
ن انتهاكه ؟ وما هو الموقف الذي تبناه القضاء الدستوري والإداري العراقي في عالقانوني بدلاً 
من القانوني ر والانعكاسات التي تترتب على الأثان الاجتهاد القضائي والآالتضاد بیظل إشكالیة 



و التفسیر ؟ وهل كان یعمل وفقا لاستراتیجیة واضحة المعالم والاهداف أسواء في مجال الحكم 
 من القانوني في العراق ؟ . الأ فيتضادین ؟ وكیف أثر هذا الموقف للتوفیق بین الم

ع و اخترنا  لموض ما سواهاجابة على الأسئلة المتقدمة و وانبه والاج كلّ بحث هذا الموضوع بول 
 مناقسانوني ) و من الققضائین الدستوري والإداري على الأبحثنا هذا العنوان وهو ( أثر اجتهاد ال

لى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة ، الفصل الأول منها كان تمهیدیاً عخطة البحث 
 وبیان طبیعة العلاقة ، من القانونيومبدأ الأ ، هیمي للاجتهاد القضائيللتعریف بالاطار المفا

  لى مبحثین خصص الأول لبیان مفهوم الاجتهاد القضائيإِ بینهما وآلیات ضبطها ، وقد قسم 
من القانوني ومبدأ الأ ، من القانوني فیما تناول الثاني العلاقة بین الاجتهاد القضائيومبدأ الأ

من الأ فيه أثر اجتهاد القضاء الدستوري ا الفصل الثاني فقد بحثنا فیمّ أوآلیات ضبطها ، 
القضاء الدستوري على ثر اجتهاد ألى إِ تم التطرق في المبحث الأول  القانوني وقسم الى مبحثین

  من القانوني عند ممارسة وظیفة الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة والتفسیر الدستوريالأ
 من القانونيثره على الأأو  ، المبحث الثاني منه لبحث عدول القضاء الدستوري فیما كان نصیب

من القانوني محلاً للبحث في الفصل ثر اجتهاد القضاء الإداري على الأیكون موضوع أو  ؛
ثر هذا الاجتهاد عند أم تخصیص الأول لبحث لى مبحثین تّ إِ خر الذي تم تقسیمه هو الأ ، الثالث

م تناول هذا الأثر عند ممارسة وظیفة الإفتاء في المبحث الثاني اء فیما تّ ممارسة وظیفة القض
 منه . 

الإشكالیات  وسنختتم بحثنا هذا بخاتمة تتضمن النتائج المستخلصة والتوصیات المقترحة لحلّ 
من القانوني نعكاسات الاجتهاد القضائي على الأو الحد من اأ ، جل التخفیفأالبحثیة ومن 

لا یمكن  ، القضاء العراقي من هذه المقترحات للتوفیق بین الاجتهاد القضائي كضرورةلاستفادة 
 هم مرتكزات الدولة القانونیة .أمن القانوني كأحد وتحقیق متطلبات الأ ، الاستغناء عنها

 

 

 

  


